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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 17 لسنة 42 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
لیثى أحمد على عبدالرحیم

ضــــــد
1- رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزیــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائـــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

5- وزیـــــــــــــــــر الداخلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
6- مدیر مصلحة السجــــــــــــــــــــون

7- مدیر سجن أسیوط المركزى

الإجراءات
      بتاریخ الثامن والعشرین من یولیو سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم:
أولاً : بصفة مستعجلة، وقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمة جنایات أسیوط بجلسة 12/3/2018،
فى الدعوى رقم 11322 لسنة 2012 جنایات دیروط ، المقیدة برقم 1570 لسنة 2012 كلى

شمال أسیوط.
ثانیًا: الاستمرار فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى
رقم 196 لسنة 35 قضائیة "دستوریة"، وحكمیھا الصادرین بجلسة 14/2/2015، فى الدعویین
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رقمى 78، 88 لسنة 36 قضائیة "دستوریة"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنایة المشار
إلیھا.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائــــع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة
العامة كانت قد قدمت المدعى - وآخرین سبق الحكم علیھم - للمحاكمة الجنائیة أمام محكمة جنایات
أسیوط، فى الدعوى رقم 11322 لسنة 2012 جنایات دیروط، المقیدة برقم 1570 لسنة 2012
كلى شمال أسیوط، متھمة إیاھم بأنھم فى یـــــــوم 9/2/2012، بدائـــــــرة مركـــــز دیروط

بمحافظة أسیوطـ:
1- المتھمون جمیعًا: قتلوا جمال كامل محمد عبدالوھاب، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بیتوا
النیة وعقدوا العزم على قتلھ، وأعدوا لھذا الغرض أسلحة (ثلاث بنادق آلیة – بندقیة خرطوش –
ساطور)، وتوجھ المتھمون من الثانى إلى الخامس لمسكنھ، عقب قیام المتھمة الأولى بتخدیره، وما
أن ظفروا بھ حتى انھال المتھم الثانى علیھ ضربًا بالسلاح الأبیض الذى كان یحملھ، حال تواجد
المتھمین الثالث والرابع على مسرح الجریمة، حاملاً كل منھما سلاحھ النارى، ووقف المتھم
الخامس وبحوزتھ سلاحھ النارى خارج المسكن لمراقبة الطریق، لیشدوا من أزره، قاصدین من ذلك

قتلھ، فحدثت بھ الإصابات الموصوفة بتقریر الصفة التشریحیة، التى أودت بحیاتھ.
2- المتھمون الثانى والثالث والخامس:

ا مششخنًا " بندقیـــــة آلیـــــة "، حــــــــــال كونـــــھ مما    أ    - أحـــــرز كل منھـــــم سلاحًا ناریًّ
لا یجوز الترخیص بحیازتھ أو إحرازه.

   ب – أحرز كل منھم ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر، حال
كونھا مما لا یجوز الترخیص بحیازتھا أو إحرازھا.

3- المتھم الثانى أیضًا: أحـــــرز سلاحًا أبیضًا " ساطـــــور" دون أن یوجـــــد لحملـــــھ أو إحرازه
مسوغ قانونى .

وأمـــرت النیابـــة العامـــة بإحالتھـــم إلــــــى محكمـــة جنایـــات أسیوط لمعاقبتھـــم طبقًا للقید
والوصف الواردین بأمر الإحالة، وبجلسة 12/3/2018، قضت المحكمة حضوریًا، وبإجمــــــاع
الآراء، بمعاقبـــة المتھمیـــن/ لیثـــى أحمـــد علـــى عبدالرحیـــم (المدعى)، ومصطفـــــى أحمد على
عبدالرحیم، بالإعـــــدام شنقًا، وذلك عمـــــلاً بنصـــــوص المـــــواد (230، 231) من قانون
العقوبات، والمواد (1/1، 2، 6، 25 مكرر/1، 26/1و3و4) من القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) والبند (ب) من
القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحقین بالقانون المشار إلیھ، المعدل أولھما بقرار وزیر الداخلیة
رقم 1756 لسنة 2007، والمستبدل ثالثھما بقرار وزیر الداخلیة رقم 13354 لسنة 1995. وقد
جاء بأسباب ذلك الحكم أن التھم المسندة إلى المتھمین ثابتة فى حقھم، وأنھا مرتبطة ببعضھا
ارتباطًا لا یقبل التجزئة، ومن ثم، وجب اعتبارھا جریمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدھا،

ً
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إعمالاً لنص المادة (32/1) من قانون العقوبات. طعن المدعى، وآخر، على ھذا الحكم أمام محكمة
النقض، بالطعن رقم 12870 لسنة 88 قضائیة، كما عرضت النیابة العامة القضیة على محكمة
النقض، مشفوعة بمذكرة، انتھت فیھـــــا إلـــــى إقـــــرار الحكم الصادر بإعدام المتھمین. وبجلسة
13/1/2020، قضت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن المقدم مـــــن الطاعنین – المدعــــــى فى
الدعــــــوى المعروضة، وآخـــــر، - شكلاً، ورفضــــــھ موضـــــوعًا. ثانیًا: بقبول عرض النیابة
العامة للقضیة، وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھما لیثى أحمد على عبدالرحیم، ومصطفى
أحمد على عبدالرحیم. وإذ ارتأى المدعى أن ھذا الحكم یمثل عقبة فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة
العلیا الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائیة "دستوریة"، وحكمیھا
الصادرین بجلسة 14/2/2015، فى الدعویین رقمى 78 و88 لسنة 36 قضائیة "دستوریة"، فقد

أقام دعواه المعروضة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ لم یتم وفقًا
لطبیعتھ، وعلى ضوء الأصل فیھ، بل اعترضتھ عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون
اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون
نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھــــــى ذاتھــا موضوع منازعـــــــة التنفیذ أو
محلھــــــا، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافھا إنھـــــاء الآثار المصاحبة لتلك
العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا،
لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن
المحكمة الدستوریة العلیا، بعــــدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ، ونطاق القواعد
القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة التى تقوم
بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمــــــان فعالیتھ.
بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا كاملة، فى
مواجھة الأشخـــاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى
تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق - سواء
بطبیعتھــــــــا أو بالنظر إلى نتائجھا - قد حالت فعلاً أو من شأنھا أن تحول دون تنفیذ أحكامھـــا
تنفیذًا صحیحًا مكتملاً، أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسناد ھذه العوائق إلى تلك الأحكـــــام،
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھـــــا مـــــن صلة، فإن خصومــــــــة التنفیذ لا وربطھـــــا منطقیًّ
تقـــــوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھــــــــا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعــة
التنفیـــــــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة

ھذه المحكمة.

وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة –
على ما استقر علیھ قضاؤھا – یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعات
حول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمـــــة فصـــــــــــــــلاً حاسمًا بقضائھــــــــــا، ولا تمتد إلى غیر
تلك النصـــــــوص، حتى لو تطابقت فى مضمونھا. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق

ا لا تقوم لھ قائمة إلا بھا. الحكم وما یتصل بھذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمیًّ

            وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا سبق لھا أن قضت بحكمھا الصادر بجلسة
8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائیة "دستوریة": بعدم دستوریة نص الفقرة
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الأخیرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،
المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فیما تضمنھ من استثناء تطبیق
أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجریمتین المنصوص علیھما بالفقرتین الثالثة
والرابعة من المادة ذاتھا. وقد نشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بعددھا رقم 45 مكرر (ب) بتاریخ
12/11/2014. كما قضت بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائیة
"دستوریة": بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة
1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة
2012 فیما تضمنھ من استثناء تطبیق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجریمة
المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من المادة ذاتھا. وقضت كذلك بالجلسة ذاتھا، فى الدعوى رقم 88
لسنة 36 قضائیة "دستوریة" بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (26) من القانون رقم
394 لسنة 1954 فى شأنھ الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6
لسنة 2012 فیما تضمنھ من استثناء تطبیق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة
للجریمة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من المادة ذاتھا. وقد نشر الحكمان بالجریدة الرسمیة

بعددھا رقم 8 مكرر (و) بتاریخ 25/2/2015.

            وحیث إن الحكـــــــم الصـــــــادر مـــــــن محكمـــــــة جنایـــــــات أسیـــــــوط
بجلســــــــــــــة 12/3/2018، فى الدعوى رقم 11322 لسنة 2012 جنایات دیروط ( المقیدة
برقم 1570 لسنة 2012 كلى شمال أسیوط ) قضى بمعاقبة المدعى بالإعدام شنقًا عن التھم
المنسوبة إلیھ، التى من بینھا القتل العمد مع سبق الإصرار، وحیازة وإحراز سلاح نارى مشخشن
(بندقیة آلیة) بغیر ترخیص، وذخائر مما تستخدم فى السلاح النارى المذكور، والمؤثمتین بالفقرتین
الثانیة والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3)
المرافق لھذا القانون، التى انتھت المحكمة إلى ارتباطھا بباقى التھم المنسوب للمدعى وآخرین
ارتكابھا، ارتباطًا لا یقبل التجزئة، ومن ثم قضت بمعاقبتھم بالعقوبة المقررة للجریمة الأشد – القتل
العمد مع سبق الإصرار - طبقًا لنص المادة (32) من قانون العقوبات، وھو ما تأید بحكم محكمة
النقض الصادر بجلسة 13/1/2020، فى الطعن رقم 12870 لسنة 88 قضائیة، بما مؤداه عدم
اعتبار ھذا الحكم عقبة فى تنفیذ الحكم الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة
35 قضائیة "دستوریة"، والحكمین الصادرین بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36
قضائیة "دستوریة"، والدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائیة "دستوریة"، إذ لا صلة لھ بتلك الأحكام،
التى لا تتصل بنصى المادتین (230، 231) من قانون العقوبات المؤثمــــــة للجریمة الأشد المحكوم
على المدعى بعقوبتھا، والتى لـــم تكن محلاً أو موضوعًا للدعـــــاوى الدستوریة الصـــــادرة فیھا
أحكام ھـــــذه المحكمة السالفة البیان، إذ یقتصر نطاق الحجیة المطلقة المقررة لأحكام المحكمة
الدستوریة العلیا - على ما جرى بھ قضاؤھا - على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعــة
حول دستوریتھــا وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بھذا القضاء، ولا تمتد إلى غیرھا، مما یتعین

معھ - لما تقدم - القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.

            وحیث إنھ عن طلب وقف تنفیذ حكم محكمة الجنایات المشار إلیھ، وھو فرع من أصل
النزاع حول منازعة التنفیذ المعروضة، وإذ انتھت ھذه المحكمة فیما تقدم إلى القضاء بعدم قبول

ً
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الدعوى، فإن قیامھا - طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -
بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ، یكون قد بات غیر ذى موضوع.

فلھـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب

المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


